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ة وتأثیرها  عات الداخل ة في التشر عض بنود المعاهدات الدول   تكرس 
  على الأمن الأسر 

 

ي د                            )1( لیلة آیت شاوش زوجة تر
ة،  "أ"محاضرة قسم أستاذة  )1( اس ة الحقوق والعلوم الس ل  ،
ة جا   .الجزائر 06000معة عبد الرحمان میرة، بجا

  bejia.dz-dalila.aitchaouche@univ  :البرد الالكتروني

 
 :الملخص

ة  ة وعلى رأسها اتفاق ات الدول عض بنود الاتفاق ت على التشرعا" سیداو"تتمحور هذه الدراسة حول تأثیر 
المرأة وحقوقها صفة أخصّ  ة وما تعلّ  قوانین الأحوال الشخص ة، خصوصا ما تعلّ منها    .الداخل

قة المساواة التي تحاول هذه الاتفاقات فرضها على الدول التي تتخذ الشرعة ما تشمل  الدراسة حق
قة ة، وحق مصدر لها خاصة في مجال الأحوال الشخص ة  ة المساواة التي ج الإسلام اءت بها الشرعة الإسلام

ة، ذلك وقنّنتها هذه الدول في تشرعاتها الداخل عض الشبهات والمغالطات التي تروّج لتغییر  وتوضح الدراسة 
انة  ا على م ادئ الجوهرة التي تقوم علیها الأسرة في هذه التشرعات، والتي إن تغیرت أثّرت سل عض الم

  .المرأة وعلى حقوقها
ةالكلمات ا    :لمفتاح
ات  ة، الاتفاق ة الشرعة المساواة، الأسرة، قانون  المرأة، الدول   .الاسلام

 
 
 
 
 
 

خ إرسال المقال خ مراجعة المقال 07/12/2021 :تار خ نشر، 29/12/2021 :تار   .31/12/2021 :المقال تار
ش المقال ي زوجة شاوش آیت دلیلة :لتهم عض بنود المعاهدات الدو  "، تر ة وتأثیرها على الأمن تكرس  ة في التشرعات الداخل ل

حث القانوني،"الأسر  ة لل م   .749- 734 ص ص 2021ة ،السن03 ، العدد12د ، المجلالمجلة الأكاد
 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/72  :ابط التاليالمقال متوفر على الر
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ي زوجة شاوش آیت دلیلة :المؤلف المراسل    bejia.dz-dalila.aitchaouche@univ، تر
 

Integration of certain provisions of international agreements 
into domestic law and their impact on family security 

 

Summary: 
    This study focuses on the impact of certain provisions of international agreements, 
in particular the CEDAW Agreement, on domestic legislation especially those related 
to personal status laws and those specifically related to women and their rights. 
The study also contains the reality of equality that these agreements attempt to 
impose on countries that take Islamic Sharia as their source, especially in the area of 
personal status, and the reality of equality that Islamic Sharia has brought and 
codified by these countries in their internal law; it also clarifies certain suspicions that 
promote the change of some fundamental principles on which the bases of the 
conception of the family are based in these countries, and which - in the event of 
change - will affect negatively on the status of women and their rights in society. 
 
Keywords: 
domestic legislation, personal status laws, international agreements, CEDAW, 
woman rights. 

Intégration de certaines dispositions des accords internationaux dans 

le droit interne et leur impact  sur la sécurité familiale 
 

Résumé  
Cette étude est axée sur l'impact de certaines dispositions des accords internationaux, 
en particulier l'Accord CEDAW, sur la législation interne, en particulier celles liées 
aux lois sur le statut personnel et celles liées spécifiquement aux femmes et à leurs 
droits. 
L'étude comprend également la réalité de l'égalité que ces accords tentent d'imposer 
aux pays qui prennent la charia islamique comme leur source, notamment dans le 
domaine du statut personnel, et la réalité de l'égalité que la charia islamique a 
apportée et codifiée par ces pays dans leur droit interne; elle clarifie aussi certains 
soupçons qui promeuvent le changement de certains principes fondamentaux sur 
lesquels reposent les bases de la conception de la Famille dans ces pays, et qui - dans 
le cas de changement - affecteront négativement sur le statut des femmes et leurs 
droits dans la société.   
Mots clés :  
Droit interne, code de la famille, accords internationaux, CEDAW, doits de la femme.  
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  مقدمة
المساواة المطلقة بین الرجل      ة  ة المطال لقد طفت على سطح المجتمعات المسلمة في العشرات الأخیرة قض

انت أبرزها معاهدة سیداو  ة عدّة  ال التمییز "والمرأة والتي قنّنتها معاهدات دول ع أش ة القضاء على جم اتفاق
عد  ،لیها، حیث المطلوب من الدول المصادقة ع"ضدّ المرأة ة وف بنود  ذلكوالتزامها  بتعدیل تشرعاتها الوطن

ة للدولة  ة على التشرعات الوطن سمو المعاهدات الدول قضي  فرضه القانون الذ  تلك المعاهدة، وهذا أمر 
الدستور   .المصادقة علیها، حتى وإن تعل الأمر 

ا من هذا الإجراء     مصدر لتشرعاتها  الإسلاميى الدین ول التي تتبنّ الد ،ومن أبرز الدول التي تتأثر سل
ما ُطل علیها في الجزائر ة أو تقنینات الأسرة  ة خاصة منها تشرع الأحوال الشخص ) قانون الأسرة( الداخل

  ).مدونة الأسرة(والمغرب 
ة     ة الآت ال   : ولكي نوضح موضوع هذه الدراسة فإنّنا نطرح الإش
الأ     ، جرّاء تعدیل التشرعات )الجزائر أنموذجا(من الأسر في المجتمعات المسلمة، ما مد المساس 

ة وطرق التصد لذلك؟ ه هذه المعاهدات الدول ة وف ما تقتض ة خاصة منها تشرعات الأحوال الشخص   الداخل
ننا أن نجیب      م ةلا  ة إلاّ إذا تعرّضنا للنقا الآت ال   :على هذه الإش

ة ا - 1 ة في الدول المرجع ة لتشرعات الأحوال الشخص ةلدین   الإسلام
ة بین الرجل والمرأة - 2 قة المساواة في الشرعة الإسلام  .حق
 . المساواة المطلقة بین الرجل والمرأة وآثارها على حقوقهما - 3
ة  - ة المرأة في العلاقة الزوج ط: الولي(حما ات وضوا   ). صلاح
ة لأ - ة بین الزوج والزوجةضمان الشرعة الإسلام   .من العلاقات المال
ر مثل حظ  -     قة قاعدة للذ   .لأنثیین في المیراث الإسلامياحق

ة في الدول : أوّلا عات الأحوال الشخص ة لتشر ة الدین ةالمرجع   الإسلام
 :نظرة المجتمعات المسلمة لحقوق المرأة -1

ین الرجل  تختلف نظرة الأفراد في المجتمع المسلم إلى موضوع     المرأة وحقوقها وإلى موضوع المساواة بینها و
رة  ة المعتمدة، بل وحتى المناهج الف اختلاف حتى المذاهب الفقه اختلاف البیئة والعادات والتقالید، و

ة الرائجة في ذلك المجتمع ات التي تواجه المجتمع المسلم . الاسلام اختلاف التحد ذلك  وتختلف تلك النظرة 
  .خله ومن خارجهمن دا
ات بل والأكثر عرضة لهاولعلّ الدول التي تعاني من ه     ، هي الدول التي عاشت عقودا من الزمن ذه التحد

ة المسلمة وتدمیر موروثاتها  اته ومخططاته تدمیر الشخص ان من أولو تحت نیر الاستدمار الغري، والذ 
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ادئها لتنصهر في قالب العول ع المقومات التي تضفي على الفرد وسلخها من عقائدها وم مة، الذ یلغي جم
ه من الوقوع في الرذیلة، التي  طه التي تحم ادئه وضوا أخلاقه وم عه الخاص وتمیزه عن غیره  المسلم طا

امله ه ثم على الأسرة  فالمجتمع    .تقضي عل
منأ عن هذه وإشارتنا إلى المجتمعات التي عانت من الاستعمار الغري لا یجعل المجت     معات الأخر 

ات، لأنّ هذه الأخیرة إذا لم تكن قد تعرّ  اشر من المستعمر ،فإنّها تعاني من تحجر التحد ر الم ضت للغزو الف
ا المرأة ودورها  قضا ح للإسلام خاصة ما تعلّ منها  عیدة عن الفهم الصح رة وال عض الجوانب الف في 

انتها في الأسرة، وهذا ما یجعل عض  وم المرأة فیها تتطلع إلى الحرة المناد بها في الغرب وتسعى من خلال 
را للغرب على المجتمعات المسلمة ة ف عض الأنظمة الموال ما تفرضه  ة  ة إلى المطال ات النسو   . الجمع

ل مجالاته     ل ما سب هو الأمن الأسر  عاده ونرجّح في الأخیر إلى أنّ المستهدف الأوّل من خلال  . وأ
المساواة المطلقة بین الرجل والمرأة والتي طفت على سطح المجتمعات  ة  د هذا هو موجة المطال والذ یؤّ

انت أبرزها معاهدة  ة عدّة  ع "المسلمة في العشرات الأخیرة، والتي قنّنتها معاهدات دول ة القضاء على جم اتفاق
ال التمییز ضد المرأة ان وم1سیداو" أش عد المصادقة ، حیث  ازال المطلوب من الدول المصادِقة علیها الالتزام 

ة وف بنودها ة . بتعدیل تشرعاتها الوطن سمو المعاهدات الدول قضي  سّر هذا الأمر هو القانون الذ  وما 
الدستور ة وف بنود تلك المعاهدة، حتى وان تعلّ الأمر  ة التي فالقانون یجعل المعاهد. على التشرعات الوطن

ل قوانینها   .تصادق الدولة علیها أسمى من 
ة لكثیر من     النس الا  فرض إش ة قد لا  الدول، فالأمر قد  إنّ موضوع مصادقة الدولة على معاهدات دول

ة ة والمعاهدات الدول ة في الحالتین، أ في القوانین الداخل ة . یتعل بنصوص وضع النس لكن الأمر یختلف 
ة والتي للدول التي ت الأحوال الشخص ة، خاصة منها ما یتعل  مصدر لتشرعاتها الداخل تبنى الدین الإسلامي 

ثیرة ة  ة في دول إسلام حیث استوردت هذه الأخیرة . تعتبر المجال الوحید الذ حافظ على مرجعیته الشرع
ة في شتى المجالات ماعدا تشرعات الأسرة أو تشرعات الأحوال ال فضل أغلب قوانین وضع ما  ة  شخص

  . المشرعین تسمیتها
عات الأ  -2 ة لتشر ة الدین قاء على المرجع ةسبب الا ة في الدول الاسلام  :حوال الشخص

حیث خضعت هذه الأخیرة لأطول فترة استعمارة عرفها      سنتحدث في هذه النقطة على الجزائر أنموذجا، 
محا ة بتغییرها لكل القوانین، ولم التارخ، سمحت هذه المدة لهذا الاستعمار  ة الجزائرة الإسلام ولة هدم الشخص

ة، حیث حاولت فرنسا مرارا وتكرارا سنّ قوانین تنظم فیها هذا الجانب،  یب أمامها إلاّ موضوع الأحوال الشخص
حي، غیر قابل للتطور، فوجب استبدال القوانین على أساس أنّ الدین الاسلامي، مثله مثل القانون الكنسي المس ه 

ة   . الوضع
                                                            

1-  https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/0360793A.pdf    
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  :ومن القوانین التي حاولت فرنسا الاستعمارة فرضها على الأسرة الجزائرة الآتي    
ة وسن الزواج 1930ما  02قانون  - الخط   .یتعل 
ة للمرأة الجزائرة 1931ما  19مرسوم  - الحالة القانون   .یتعل 
م  1944نوفمبر  23الأمر الصادر في  -   .القضاء الإسلاميیتعل بتنظ
ات الزواج 1957نوفمبر  23القوانین الصادرة في  - ة والحجر وإث ام المفقود والوصا أح   .متعلقة 
  .1959فبرایر  04الأمر الصادر في  -
  .ینظم الزواج وانحلاله في الجزائر 1959سبتمبر  17المرسوم الصادر في  -

قة جاءت نتیجة فشل محاو         لوضع مشروع " Marcel Morand" "مارسال موران"لة ل المحاولات السا
ة سنة  قي حبرا على ورق نتیجة لمقاومة الشعب الجزائر ومحافظته على 1916الأحوال الشخص ، الذ 

ة   .1عقیدته وحضارته الاسلام
ل هذه المحاولات إلاّ أنّ جهود الغرب مازالت مستمرّة للقضاء على ا     ادئ ما نلاحظه هو أنّه رغم فشل  لم

ظهر من خلال المحاولات المستمرة من خلال  ل الطرق، وهذا ما س الجوهرة التي تقوم علیها الأسرة المسلمة و
ة، ان في القاهرة سنة  ل الوسائل ومنها أساسا هذه المؤتمرات الدول ة والس ه، 1415المؤتمر الدولي للتنم

ج فی ین اثنین، والترو ین واحد، ومؤتمر  لمة إنجلیزة تنحدر (Gender)الجندر”ها لمفهوم ومؤتمر  ، وهو 
ة بین الرجل والمرأة، : المساواة المطلقة بین الرجل والمرأة، أ: من أصل لاتیني تعني ذا إزالة الفروق النوع و

رها والتي تفرض على الدول المصادقة علیها وتعدیل تشرعاتها وِفقها   . المعاهدات الساب ذ
ا المساواة المطلقة بین الرجل والمرأةتحد الم -ثان ة    :طال
ل خطرا على      ش ة بینهما  ة والنفس المساواة المطلقة بین الرجل والمرأة دون مراعاة الفروق البدن ة  إنّ المطال

صدقه من یجهل نصوصه ومقاصده  قة وجود المساواة بینهما في الدین الإسلامي  ، ونفي حق الأمن الأسر
ة، له المساواة المطلقة الأساس ة  ة ثم عن خطر المطال قة هذه المساواة في الشرعة الإسلام ذا سأتحدث عن حق

ل منهما ة  .وتأثیرها على حقوق  ات الدول خاصة منها وقبل الحدیث عن ذلك ولتأكید خطورة مطالب هذه الاتفاق
ال التمییز ضد المرأة  ع أش ة القضاء على جم ر أنّ  ،1979لسنة " سیداو"اتفاق غي أن نذ الجزائر قد  ین

  .51- 96موجب المرسوم الرئاسي رقم  2انضمت إلیها  بتحفظ

                                                            
، الجزء الأول،  -  1 ة الجزائرة، )الزواج والطلاق(بلحاج العري، الوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائر ، دیوان المطبوعات الجامع

  .19و 18، ص 1999
يتضمن انضمام الجزائر مع التحفظ إلى اتفاقية القضاء على ، 1996جانفي  22مؤرخ في ، 51-96مرسوم رئاسي رقم  -2

  .1996لسنة  6ج ر عدد ، 1996جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة لسنة 
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ة، والتي لا      ة للتشرعات الداخل ة الدین ة إلى هدم المرجع والذ یبرهن أكثر على سعي صانعي هذه الاتفاق
ة، هو أنّ اللجنة ا القضاء على التمییز ضدّ تتناسب مع مفهوم الحرة والمساواة في المجتمعات الغر ة  لمعن

ة  ة لتنفیذ بنود اتفاق ع مد وفاء الدول أطراف الاتفاق ، اعترضت على تحفظ الجزائر "سیداو"المرأة، والتي تتا
ة 16والمادة  2على المادة  ، حیث طالبت اللجنة من الجزائر رفع التحفظ على 1لأنّه یتعارض مع غرض الاتفاق

ة 16المادة    .2من الإتفاق
ة بین الرجل والمرأة -1 عة الإسلام قة المساواة في الشر   : حق

عض النصوص      ثیرون ینفون العدل بین الجنسین والمساواة بینهما في الدین الإسلامي، لهذا سأستعرض ل
ظهر  د على العدل والمساواة بین الرجل والمرأة وهذا ما  ةفقط والتي تؤ ة الآت   :في النصوص القرآن

َةً وَلَنَجْزَِنَّهُمْ أَجْرَهُممَ " - رٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْیِیَنَّهُ حََاةً طَیِّ َ انُوا  نْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَ ِأَحْسَنِ مَا َ
  .3"َعْمَلُونَ 

رٍ أَوْ " - َ م مِّن ذَ ُ ن عُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّ م مِّن َعْضٍ فَالَّذِینَ هَاجَرُوا فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَُّهُمْ أَنِّي لاَ أُضِ أُنثَىٰ َعْضُُ
ئَاتِهِمْ وَلأَُدْخِلَ  فِّرَنَّ عَنْهُمْ سَیِّ نَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِ مِن تَحْتِهَا وَأُخْرِجُوا مِن دَِارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِیلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لأََُ

نْ عِندِ االلهَِّ  ُ عِندَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ الأَْنْهَارُ ثَوَاًا مِّ   .4" وَااللهَّ
ادِقِینَ وَالصَّ " - نَ إِنَّ الْمُسْلِمِینَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِینَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِینَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّ ابِرِ ادِقَاتِ وَالصَّ

ابِرَاتِ وَالْخَاشِعِینَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَ  ائِمَاتِ وَالْحَافِظِینَ فُرُوجَهُمْ وَالصَّ ائِمِینَ وَالصَّ قَاتِ وَالصَّ قِینَ وَالْمُتَصَدِّ دِّ
مًا غْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِ ُ لَهُم مَّ ثِیرًا وَالذَّاكِرَاتِ أعََدَّ االلهَّ نَ االلهََّ َ   .  5"وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِ

لاَةَ وَُؤْتُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ َعْضُهُ " - مُونَ الصَّ رِ وَُقِ َ مْ أَوْلَِاءُ َعْضٍ َأْمُرُونَ ِالْمَعْرُوفِ وََنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْ
مٌ  ِ زٌ حَ ُ إِنَّ االلهََّ عَزِ ئِكَ سَیَرْحَمُهُمُ االلهَّ عُونَ االلهََّ وَرَسُولَهُ أُولَٰ اةَ وَُطِ َ   .6"الزَّ

                                                            
ة سیداو من منظور القانون الدولي العام، مجلة ا.د -1 ادة، التحفظات الجزائرة على اتفاق ة، المجلد أحمد ع ، 07لعلوم الإنسان

  .90، ص 2020، جامعة أم البواقي، جوان 02العدد 
ال التمییز ضد المرأة للجزائر برفع التحفظ : للتوسع في الموضوع ارجع إلى -2 ع أش ة لجنة القضاء على جم شوقور فاضل، مطال

ن والمأمول، مجلة القانون وال 16على المادة  ة سیداو بین المم ة، العدد من اتفاق اس ز 2018، جانفي 07علوم الس ، المر
النعامة، ص    .382الجامعي صالحي أحمد 

ة سورة  -3   .97النحل الآ
ة  -4   .195آل عمران الآ
ة  -5   .35الأحزاب الآ
ة  -6   .71التو
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ة الأخیرة هي      ة والوفاق إنّ هذه الآ طة الولا ما یر الشیخ محمد الغزالي رحمه الله، على را أبرز دلیل، 
اطل وطاعة الله طة لنصرة الح ومخاصمة ال ن أن یتعرّض 1الموجودة بین الجنسین في الإسلام، را م ، ولا 

لّفه الله فة التي   تعالى بها مع طرف من أطراف هذه العلاقة لانتقاصِ من إنسانیته أو إذلالِ مع نبل الوظ
  .   الطرف الثاني

ه الصلاة والسلام وأفعاله المساواة والعدل بین الرجل والمرأة   :ما تُظهر أقوال النبي عل
قة، والشقی "إنّما النساء شقائ الرجال:"فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال - : وشقائ جمع شق

أنّه  ، ومنه قیل للأخ شقیالمثل والنظیر،  ّ ّ وهذا شِ َّ هو ونظیره من شيء واحد، فهذا شِ   .2شُ
ه الصلاة والسلام - انَ لَهُ ثَلاَثُ بَنَاتٍ، أَوْ ثَلاَثُ أَخَوَاتٍ، أَوِ ابْنَتَانِ، أَوْ أُخْتَانِ، فَأَحْسَنَ : "قوله عل مَنْ َ

، وَاتَّقَى االلهََّ فِیهِنَّ فَلَهُ الْجَنَّ    ).أخرجه الترمذ والنسائي وأبو داود وابن ماجة" (ةُ صُحْبَتَهُنَّ
میز بین الرجل والمرأة أتي من نبي لدین  هذا أن  ن لحدیث  م   .لا 

لا لجنس      ن أن نتصور ظلما أو تفض م ، فلا  ما خل شر وهو الأعلم  إنّ القرآن الكرم منزّل من خال ال
ةعلى جنس، وإنّما ما ُسنّ من اختلاف یرجع إ ة والاجتماع اته البیولوج ل جنس ومهامه ومسؤول عة    .لى طب

  المساواة المطلقة بین الرجل والمرأة وآثارها على حقوقهما -2
ام      ما یُراد لها أن تكون، تهضم حقوق المرأة المضمونة في أح إنّ المساواة المطلقة بین الرجل والمرأة 

ةالشرعة  ة المر الإسلام ة، ومن أهمها حما ة في هذه العلاقة تشرع . أة في العلاقة الزوج ومن بین طرق الحما
ةحضور الولي في عقد زواج المرأة، وضمان الشرعة  ذلك  الإسلام ة بین الزوج والزوجة، و لأمن العلاقات المال

حها غي توض  .إعطاء المرأة في حالات قلیلة جدا نصف الرجل في المیراث وهذا لدواعي ین
ة -أ   في الزواج الولا

، فقد عرف       عدها في التشرع الجزائر ال الولي في الفقه الإسلامي و ون الحدیث عن إش لقد اخترنا أن 
ة المرأة  ة بین من یر أنّ الوليّ شرّع لحما ة انتخاب ات حز ة ودعا اس هذا الموضوع نقاشات حادة ومزایدات س

املة مثلها مثل الرجلعند إبرامها لعقد زواجها، ومن یر أنّه انت ة  ه أهل إنسان لد انتها  متها وم . قاص من ق
فرض علیها الولي لإبرامه انا القضاء فتكون ولي من لا ولي له وتأتي في عقد الزواج ل   .وقد تتولى أح

ة الإج     ة وهي ولا طلع علینا نوعان من هذه الولا ار لما رجعنا إلى دراسة موضوع الولي في عقد الزواج 
ار ة الاخت ج الولي للصغیرة حتى دون رضاها. وولا ار جواز تزو ة الإج   . وتعني ولا

ستندون في ذلك إلى أدلّة أبرزها  - أ   :الغرب أنّ جمهور العلماء یرون ذلك و
                                                            

ع والنشر والتوزع، -1 ا المرأة بین التقالید الراكدة والوافدة، دار الهناء للط   .36، ص 2001الجزائر، محمد الغزالي، قضا
م، مبدأ العدل بین الرج -2 م عبد الرح حوث والدراساتعلاء ابراه     ،ل والمرأة، سلف لل

R2hCiPUxXsr__NrTw32ELtYns4_rMjeMu4mdVrdP4MlXNKAU1eiPRMMmLQhttps://salafcenter.org/1406/?fbclid=IwA  
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م من المحض من یئسن واللائي :"قوله تعالى -  حضن لم واللائي أشهر ثلاثة فعدتهن ارتبتم إن نسائ
    .1" سرا أمره من له یجعل الله یت ومن حملهن ضعن أن أجلهن الأحمال وأولات

ائسات من  قة، حسبهم، أنّها جمعت بین عدّة المطلقات ال ة السا المحض وعدّة اللائي لم وجه الدلالة من الآ
عد زواج، فاستنتجوا جواز زواج . حضن وهي الصغیرة فقط ما یرون راجع لصغرها ولا طلاق إلاّ  ضها  فعدم ح

جها شروطا. وأضافوا إلى ذلك عدم اشترا رضاها 2الصغیرة   .3ووضعوا لتزو
الض      ست  حا، لأنّ التي لم تحض ل الضرورة صح س  ه هؤلاء ل رورة الصغیرة، فقد تبتلى المرأة ماذهب إل

ض ارة . عدم الح أن تكون مرضة فلا ینزل " إن ارتبتم"ما أنّ الكثیر من التفاسیر أهملوا ع فالتي ترتاب، 
ل هؤلاء  أس فتضطرب العادة الشهرة عندها،  ة سن ال ض، أو تكون مرضعة، أو تكون في بدا علیها الح

حضن، لأ أن یدخلن في دائرة اللائي لم  سبب اضطراب الدورة الشهرة فوجد لها القرآن الحل  ا  ا عشن ارت نّهن 
ض ائس من المح الأشهر مثل ال   .تعتد 

انة المرأة      م م الخاطئة التي تمس  عض المفاه ح  ان هذه النقطة یدخل في إطار تصح إصرارنا على تب
الحفا أكثر على الأمن الأسر حتى لا  فتجعل الإسلام عرضة لاتهامات نحن في غنى عنها ،ومن شأنها

ر قة الذ ة سا ا وفرصة لا مثیل لها لتحقی أهداف المعاهدات الدول ح الأسرة مجالا خص   .تص
ج الصغار  - ب  :أدلّة من لم یجیزوا تزو

ج الصغار ظاهرة في قوله تعالى     احَ فَإِنْ وَابْتَلُوا الْیَتَامَى حَتَّى إِذَا بَ  ﴿: إنّ أدلّة من لم یجیزوا تزو َ لَغُوا النِّ
بَرُوا وَمَ  ْ انَ فَقِیرًا آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَیْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَِدَارًا أَنْ َ انَ غَنًِّا فَلَْسْتَعْفِفْ وَمَنْ َ نْ َ

ِ حَسِیًافَلَْأْكُلْ ِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِ  َّ فَى ِا  .4﴾ لَیْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَیْهِمْ وََ
ة عد البلوغ وهذا واضح من معنى الآ اح  ة الكرمة أنّ الله تعالى جعل الن وهو نفس فهم . 5وجه الدلالة في الآ

                                                            
ة  -1   .4الطلاق الآ
عة، بیروت، -2 عة الرا   .401، ص 1981محمد علي الصابوني، صفوة التفاسیر، المجلد الثالث، دار القرآن الكرم، الط
عة  -   .3602، ص 1990، سنة 16سید قطب، في ظلال القرآن، المجلد السادس، دار الشروق، الط
اء -  3 ون الولي الأب دون سائر الأول ج الصغیرة أن    .اشترطوا في تزو
ة الصغیر والصغیرة للزواج -   .صلاح
فؤا غیر معیب - ون الزوج    .أن 

ام الزواج في ضوء الكتاب والسنّة، دار النفائس، عمان، .ارجع إلى د مان الأشقر، أح   .124و 123، ص 1997عمر سل
ة  النساء -4   .6الآ
ل من -5 ة إلى    :ارجع في تفسیر الآ
، ص  -   259محمد علي الصابوني، صفوة التفاسیر، المجلد الأول، مرجع ساب
م، الجزء الأوّل، دار المعرفة بیروت،  - ثیر، تفسیر القرآن العظ   .453، 452، ص 1984ابن 
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ة حیث یر أنّ الله جعل بلوغ ال ه الأحوال الشخص تا اح الحدّ الفاصل بین القصور الشیخ محمد أبو زهرة في  ن
  .1والكمال

غي إضافةً      ط، إنّما ین احته دون ضوا ن إ م ما لا  ن منع زواج الصغیرة مطلقا  م خلاصة القول أنّه لا 
ن  م ل الحالات لا  إلى الشرو التي وضعها العلماء إضافة شر الضرورة ورضا هذه الصغیرة، لأنّه في 

قول بإج ة اعتماد رأ من  ه ،لأنّ هذا یتنافى مع روح الشرعة الاسلام من لا ترغب ف ارها على الزواج 
ل  تنافى مع  هذا ،و ه الصلاة والسلام الذ لم یثبت عنه أنّه أمر أو أیّد أمرا  ذلك مع سنة النبي عل تنافى  و

ر سو ومعتدل ل ف   .منط و
ار  -ج ة الاخت الغة العاق"ولا ة على المرأة ال   ":لةالولا

الغة العاقلة ولا      ج المرأة ال ذهب جمهور أهل العلم وفیهم مالك والشافعي وأحمد إلى اشترا الولي في تزو
ر والثیب   .2فرق في ذلك بین ال

ا      عتبرونه مستح فة وزفر والشعبي والزهر إلى عدم اشترا الولي في عقد الزواج ولكن  وذهب أبو حن
ان المهر  فء أو  ان الزوج غیر  طال الزواج إذا  ح للولي إ حیث  ط  ا، لكنهم وضعوا لذلك ضوا ومندو

  .أقلّ من مهر أمثالها
ان قبل  3في تقنین الأسرة الجزائر  مرّ الولي: الولي في قانون الأسرة الجزائر  -د مرحلتین أساسیتین حیث 

عد صدوره في  2005 ة للقاصر والراشدة یجعل العقد  1984و النس ان عقد الزواج وتخلفه  عتبر من أر
ة والتي أخذت على . عرضة للفسخ قبل الدخول ات النسو ت جهات عدّة متمثلة أساسا في الجمع وقد تحر

ة والذ حسبهم ینتقص من عاتقها هدفا أساس ام الشرعة الإسلام ا یتمثل في إلغاء هذا القانون المستمد من أح
ة ة والاجتماع انة المرأة التشرع ذا إثارة . م ان مطلبهم الأساس هو إلغاء الولي في عقد الزواج ومنع التعدد و و
ة میراث المرأة نصف الرجل ط النقا التي ترتكز علیه. قض الض القضاء وهذه  ة التي تطالب  ا المعاهدات الدول

ال التمییز بین الرجل والمرأة   . على مختلف أش
ة الولي،  2005عد الضغو التي مارستها هذه الجهات صدر التعدیل في      الجدید في قض والذ جاء 

مة والجدیدة   .وسنعرض الفرق بین المواد القد

                                                            
ر العري،  -1 ة، دار الف   .109، ص 1957الامام محمد أبو زهرة، الأحوال الشخص
ة المقتصد، الجزء  –. وما یلیها 344ابن قدامة، المغني، الجزء التاسع، ص  -2 ة المجتهد ونها ابن رشد القرطبي، بدا

عة السادسة، دار المعرفة، بیروت،    .9، ص 1982الثاني،الط
الأمر 1984جوان  9، مؤرخ في 11-84قانون رقم  -3 فر  27مؤرخ في  02 -05، یتضمن قانون الأسرة، معدل ومتمم  ف

ة عدد 2005 فر  27صادر في  15، جردة رسم   .2005ف
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تولى زواج المرأة ولیها وهو أبوها فأحد أقارها الأوّلین والقاضي ولي من ی: "11المادة : مواد الولي قبل التعدیل -
  ".لا ولي له

ان أصلح لها: "12المادة  ه و منع من في ولایته من الزواج إذا رغبت ف غیر أنّ للأب ....لا یجوز للولي أن 
ان في المنع مصلحة للبنت ر من الزواج إذا  منع بنته ال   ".أن 

ان أو غیره أن یجبر من في ولایته على الزواج، ولا یجوز له أن یزوجها بدون  لا: "13المادة  ا  یجوز للولي أ
  ".موافقتها

ة بإلغاء الولي      قة أنّ الولي سلطاته محدودة جدا لكن رغم ذلك لم تهدأ الأطراف المناد ظهر من المواد السا
الآتي حت    :حتى طال التعدیل هذه المواد فأص

حضور ولیها وهو أبوها أو أحد أقارها أو أ شخص آخر تختاره" :11المادة    ".تعقد المرأة الراشدة زواجها 
حت تختار ولیها بنفسها  12المادة  ح لا داعي لها لأنّ المرأة أص ألغیت وهي مادة تمنع العضل والتي أص

ة ة لم تعد شرطا في الولا   . والقرا
ان أو : "13المادة  ا  غیره أن یجبر القاصر التي هي في ولایته على الزواج ولا یجوز له أن لا یجوز للولي أ

  ".یزوّجها بدون موافقتها
ما فیهم      ة سیداو ومد اعتماد مختلف الجهات  ة مد تأثیر مصادقة الجزائر على اتفاق لا حظنا في النها

ة ،للضغ ة على بنود هذه الاتفاق ة والأحزاب العلمان ات النسو ط على المشرع الجزائر لتعدیل عض الجمع
ة امها من الشرعة الاسلام ة التي تستمد أح   .المواد الأساس

ان      حضور من تختاره حتى وإن  أن تعقد زواجها بنفسها  ظهر هذا التعدیل في السماح للمرأة الراشدة  و
ا  ،وهذا من شأنه المساس بوحدة الأسرة والتأثیر على أمنها الاجتماعي   .أجنب

مصلحة المرأة لأنّ لحضوره وإشرافه     مس  عاد الولي الشرعي للمرأة من الإشراف على عقد زواجها  إنّ است
مة ومن بینها   : 1على هذا العقد أكثر من ح

عقد زواجها - ة في مجالس الرجال خاصة إذا تعل الأمر  منعها من المشار اء المرأة عموما الذ    .ح
ا ما یتعذر علیها ذلكمساعدة الولي من في ولا - حث عن أحوال الخاطب لأنّه غال   .یته لل
ضمن أكثر حقوق المرأة في هذه العلاقة المقدسة - اح وهذا  ضمن الإعلان عن الن   .اشترا حضور الولي 
سعدها  - من  اطها  س علاقة بین شخصین وإنّما علاقة بین أسرتین وارت ا المرأة برجل في الزواج ل ارت

س عل حزنهمینع س    .ى أسرتها والع

                                                            
، ص  -1 مان الأشقر، مرجع ساب   .121عمر سل
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ر قول الشیخ محمد أبو زهرة - اته على العاقدین وحدهما، بل : "وأخیرا نذ ة أنّ عقد الزواج لا تعود مغ أساس الولا
  . 1"ینال الأسرة شيء من العار أو الفخار

  
  
  
ة بین الزوج والزوجة  -2 ة لأمن العلاقات المال عة الاسلام   .ضمان الشر

ة أو عاملة إنّ الشرعة     انت الزوجة غن ة تجعل واجب النفقة على الزوج حتى وإن  ما فرض الله . الاسلام ف
ه ات نحو الزوج فرض لها حقوقا عل وقد أجمع علماء الأمة على وجوب نفقة الزوجة على . على الزوجة واج

عرف مخالف لهذا الإجماع   . زوجها ولا 
ِسْوَتُهُنَّ  رِزْقُهُنَّ  لَهُ  الْمَوْلُودِ  وَعَلَى" :له تعالىدلیل وجوب النفقة من القرآن الكرم قو  -أ   .2"ِالْمَعْرُوفِ  وَ
ون من   قة أنّ الله تعالى أوجب النفقة للمطلقة أثناء العدّة وح الزوجة في الإنفاق  ات السا ظهر من الآ و

  .اب أولى
ه الص -ب ثیرة أقواها سماح النبي عل ة أحادیث  ة الأخذ من مال ومن السنة النبو لاة والسلام لهند بنت عت

فیها من نفقة دون علمه ان ما  ة قالت -رضي الله عنها–فعن عائشة . زوجها أبي سف ا : "أنّ هندا بنت عت
علم، فقال فیني وولد إلاّ ما أخذت منه وهو لا  عطیني ما  س  ح ول ان رجل شح ا سف خذ : رسول الله إنّ أ

ال ك وولدك  ف ه الصلاة . 3"معروفما  ا على الزوج لما سمح النبي عل ا واج فلو لم تكن النفقة حقا شرع
الأخذ من مال زوجها دون إذنه   .والسلام لهند 

ه الصلاة والسلام في ح النساء حه ما قاله الرسول عل م رزقهنّ : "ومما رواه مسلم في صح ولهنّ عل
المعروف سوتهنّ    .4"و

ة على الزوج، ولم ُعرف رأ ما انعقد إجماع ف -ج ة على أنّ نفقة الزوجة واج قهاء الأمة ومنذ عهد الصحا
  . 5شاذ معتبر في المسألة

                                                            
1-  ،   .108، ص 1957الامام محمد أبو زهرة، مرجع ساب
ة -2 قرة سورة من 233 الآ   .الطلاق سورة من 7و 6 الآیتان ذلك ال
، حدیث رقم  -3 ح البخار   .427، ص 5364صح
ح مسلم، ص  -4   . 582صح
طلب الزوجة، دراسة مقارنة بین الفقه الاسلامي، قانون الأسرة الجزائر وعض  -5 ة  طة الزوج آیت شاوش دلیلة، إنهاء الرا

ة، تیز وزو، الجزائر،  اس ة الحقوق والعلوم الس ل توراه في القانون،  ة، أطروحة د ة العر ، ص 2014تشرعات الأحوال الشخص
77.  
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ة أو فقیرة، عاملة أو ماكثة في البیت إلاّ إذا      انت غن غي الإشارة أنّ للزوجة ح مطل في النفقة سواء  ن و
س هنا المجال لذ ة ل   .رهاسقط حقها في ذلك لمبررات شرع

ر منها على سبیل المثال - د ة على هذا الح ونذ ة والإسلام   :ما أجمعت التشرعات العر
  .من قانون الأسرة الجزائر  74المادة  -
القانون رقم  20-25من القانون رقم  01المادة  - الخاص بتشرع الأحوال  1985لسنة  100المعدّل 

ة المصر    .الشخص
ة السور من قانون الأ 72المادة  -   .حوال الشخص
ة العراقي 23المادة  -   .من قانون الأحوال الشخص
ة 194المادة  -   .من مدونة الأسرة المغر
ة الإماراتي 124المادة  -   .من قانون الأحوال الشخص

المساواة المطلقة بین    غي الإشارة إلى أنّ المناداة  صبّ في مصلحة الزوجة، لكن ین  ل ما سب جمیل جدا و
عفي  ما س ة للأسرة  اء المال ة في الأع طلب منها المشار ا ،لأنّه س الرجل والمرأة سیجعل هذه الأخیرة تتأثر سل

قى . الزوج من ضرورة الإنفاق علیها بیرة وت ل صغیرة و س من المنطقي أن تتساو المرأة مع الرجل في  فل
فلها إّاها الشرع ازات التي  هذه سترهقها وستجعلها تتراجع لأنّها لن مع الع. تستفید من الامت لم أنّ مساواة 

الأمن الأسر الذ لن  مس مساسا  ات المغرضة  عاتها، وهذا ما یجعل الخضوع لمطالب هذه الاتفاق تتحمّل ت
عد عن  ال ح لمقاصدها و ة السمحة ،وفقا للفهم الصح ام الشرعة الاسلام الخضوع إلى أح ا إلاّ  ا یجد استت

اسم الاسلام ،والتي تفتح المجال واسعا أمام الهجمة الشرسة التي التصو  رات المتحجرة التي تظلم المرأة وتهینها 
 .تخضع لها الأسرة المسلمة أساسا لهدم المجتمع المسلم

ر مثل حظ الأنثیین -3 قة قاعدة للذ   :حق
ر مثل حظ الأنثیین وجب علینا التعرض أولا لخصا     ئص المیراث في الاسلام حتى لكي نفهم قاعدة للذ

د أنّ هذه القاعدة  ة والتي تؤ م للقاعدة الأولى وفهمها على أصولها، ثم سرد الحالات الآت یتسنى لنا التقد
ة   :إستثنائ
  . حالات میراث المرأة نصف الرجل -
  . حالات میراث المرأة مثل الرجل -

  . حالات میراث المرأة أكثر من الرجل -
  .ا المرأة ولا یرث الرجلحالات ترث فیه -
میزات تجعلنا نتأكد أنّه مستمد من : خصائص علم المیراث الاسلامي -أ ة  یتصف المیراث في الشرعة الاسلام

انا  المورث والتي یجهلها أح اجاتهم ومد قرب علاقتهم  عتهم ومد احت عرف طب شر ، الذ  إرادة خال ال
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ه الهو ، غلب عل عض الورثة المورث نفسه عندما  ته قبل هلاكه إضرارا ب حاول توزع تر ا لما قد . و وتجن
عده فإنّ الله تعالى میّز هذا العلم بخصائص  ة الهو على صاحب المال في توزعه قبل هلاكه و ینجر عنه غل

ر منها   :1نذ
الثلث - ة  ارة انتقال المیراث وتقیید الوص  .تحصین حقوق الورثة بإج
قدم الولد على الأصول والأب على الجد والأخ على العم، وهذا یتف مراعاة قوّة ا - ة في توزع المیراث، ف لقرا

ة لتطمئن النفوس لقسمة الله العادلة  .مع الفطرة الإنسان
حفظ له النصیب الأوفر،  - فا، فورّث الجنین رغم ضعفه و ان الوارث ضع لّ ذ ح حقّه، حتى وإن  إعطاء 

 .ي ظلمت عبر العصور وحرمت من المیراثوورّثت المرأة الت
انت الحاجة أشدّ  3، وعلى قدر العبء المالي2توزع المیراث على قدر الحاجة - لّما  الملقى على الوارث، ف

ان مقدار المیراث أكبر ر ضعف الأنثى . والعبء أكبر  موضوعنا موضوع میراث الذ ة لها علاقة  وهذه الخاص
ر مثل حظ الأنثیینیوص: "مصداقا لقوله تعالى م للذ  .4"م الله في أولاد

ة ة لا بدّ أن ننطل من منطلقات أساس   :5بدا
م  - م الله في أولاد ل خاص الأولاد دون غیرهم من الورثة، فالله تعالى قال یوص ش ة تعني  إنّ هذه الآ

س في مجموع الورثة   .ول
ورة والأن - الذ الحاجة والعبء المالي الملقى على إنّ أساس التفاضل هنا لا علاقة له  وثة وإنّما له علاقة 

ر دون الأنثى   .الذ
ر المقترن بها - لّف هو الذ لّفة بذلك فالم ست م لّف بإعالة أنثى وأولادهما أمّا الأنثى فل ر م لذلك . إنّ الذ

قة الأمر محظوظة أكثر من أخیها ومن زوجها ، لأنّها ستدّخر نصیبها أو  حرة فإنّها في حق ه  تتصرف ف
ه عن طیب خاطر اء مفروضة علیها، إلاّ ما رضیت هي الالتزام    . دون أع

ر -ب   :الحالات التي ترث فیها الأنثى نصف الذ

                                                            
اعة والنشر والتوزع، .د -1 ، دار الأمل للط ة وقانون الأسرة الجزائر ام المیراث بین الشرعة الاسلام ، أح زر ، 2007سعید بو

  .11ص 
، جسور للنشر والتوزع، الجزائر،  -2 ات والموارث في قانون الأسرة الجزائر ام التر   .19، ص 2008مسعود هلالي، أح
ولات قساوسة التنصیر(غارة الجدیدة على الاسلام محمد عمارة، ال.د -3   .206ص  1998، دار الرشاد، القاهرة، )بروتو
ة  -4   .11سورة النساء ،الآ
ة، دار الشروق،)الردّ على شبهات الغلاة(محمد عمارة، التحرر الإسلامي للمرأة . د -5 عة الثان   .   وما یلیها 67، ص 2002، الط
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ه هذه القاعدة لا یخرجون عن أرعة طوائف      البنات : رغم هذه الحجج المقنعة إلاّ أنّ من تطب عل
قات مع الإخوة الأشقاء والأبناء، بنات الابن وأبناء الابن، الأ التساو (خوات الشق حیث یرثون  س دائما  ول

ة   .والأخوات لأب مع الإخوة لأب) في المشتر
نت : 1مثال    توفي عن زوجة، ابن و
 ¼: الزوجة

ر مثل حظ الأنثیین: ابن والبنت ا للذ اقي تعصی   ال
قى  4أصل المسألة    .نت وسهمان للابنسهام للأولاد، سهم للب 3تأخذ الزوجة سهما و

قة: 2مثال    .توفیت عن زوج، أخ شقی وأخت شق
  ½: الزوج

ر مثل حظ الأنثیین: الأخ ش والأخت ش ا للذ اقي تعصی   .ال
قى سهم للأخ والأخت، فتصحح المسألة بـ 2أصل المسألة  أخذ الزوج سهما واحدا و عدد الرؤوس  3، 

ح أصل المسألة  ص أخذ الزوج 6ف اقیینسهام، الأ 3،    .خت سهما واحدا والأخ السهمین ال
  .ونفس المثال ینطب في حالة وجود إخوة وأخوات لأب

نت ابن: توفي عن: 3مثال    .بنت، ابن ابن و
  ½: بنت

نت ابن ر مثل حظ الأنثیین: ابن ابن و ا للذ اقي تعصی   .یرثان ال
قى سهم للحفدة، تصحّح 2أصل المسألة  ح أصل  3بـ ، تأخذ البنت سهما واحدا و ص وهو عدد الرؤوس ف
اخذ ابن الابن  6من  3، تأخذ البنت 6المسألة الجدید  قى سهم لبنت الابن 2و   .و

ثیرة ترث فیها الأنثى مثل الرجل تماما ومنها -ج   :حالات 
ن  - ا(إذا ترك المتوفى أولادا وأبو ورة الأب)أما وأ ة دون تفر بین ذ لا منهما یرث سدس التر  ، فإنّ 

 .وأنوثة الأم
ورة أو أنوثة - أخذ السدس دون تفر بین ذ لا منهما   .إذا ترك المتوفى أخا لأم وأخت لأم فإنّ 
ورة الزوج  - لا منهما یرث النصف دون تفرقة أو تمییز بین ذ قة، فإنّ  ت المتوفاة زوجا وأختا شق إذا تر

 .وأنوثة الأخت
ر ومنهاأكثر من عشر حالات ترث فیها الأنثى أكثر م -د   : ن الذ

ورة  - ار لذ أخذ الرع والبنت تأخذ النصف دون أدنى اعت نتا، فإنّ الزوج  ت المتوفاة زوجا و إذا تر
 .الزوج

قا فإنّ  -  : إذا ترك المیت زوجة وابنتین وأخا لأب أو شق
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  .1/8الزوجة تأخذ 
  .2/3: البنتان
اقي: الأخ   .ال

أخذ إلاّ  8ل واحدة  24من  16ن ، البنتا24من  3، تأخذ الزوجة 24أصل المسألة   5أمّا الأخ فلا 
اقي 24من    .  وهي ال

ة مع الغیر  -ه  ر وهي حالة العص ر بل وتحجب فیها الأنثى الذ حالات ترث فیها الأنثى ولا یرث الذ
  :وغیرها

قة وأخا لأب -  .توفي وترك زوجة، بنتا، أختا شق
قة تأخذ½ ، والبنت 1/8تأخذ الزوجة  ة مع الفرع الوارث المؤنث وتحجب  والأخت الشق اقي لأنها عص ال

ا ة الأخ الشقی إرثا وحج مثا حت    .الأخ لأب لأنّها أص
ان أنّ       حث هو تب س من هذا ال ن حصرها في هذه الدراسة، لأنّ الهدف الرئ م ثیرة لا  هناك أمثلة 

ر مثل حظ الأنثیین یتجرأ على التشر  م من یناد بإلغاء قاعدة للذ شرعها إلا لحِ ع الراني الذ لم 
ة التي تعتبر نظاما  ة الإسلام المنظومة التشرع ظهر جهله  عضها الآخر، و عضها وخفي عنّا  تعرضنا ل

ة دون أخر  ه عن جزئ ن الحدیث ف م ن أن تتجزأ ولا  م   . شاملا متكاملا لا 
ا     عض من جهلوا هذه القواعد مساسا  ة  لأمن الأسر والمجتمعي لأنّها ستخلّ بنظام ما تعتبر مطال

ه فإذا ورثت المرأة تماما مثل الرجل فلن تختلف الالتزامات وسوف تتماثل . امل تعوّد المجتمع المسلم عل
ه الله وهذا سیدخل الخلل  ة فرضها عل حرّر الرجل أكثر من التزامات شرع اهل المرأة و وسوف یثقل هذا 

ةإلى المنظومة الأسرة و  ة الإسلام   .المجتمع
  خاتمة 

ات تهدف إلى      ه الأسرة في الدول المسلمة من تحد ان هدف هذه الدراسة إلقاء الضوء على ما تعان
الآتي انت أهم النتائج  ة و   :إلغاء مرجعیتها الدین

ید داخلي وخارجي -  .إنّ الأمن الأسر في المجتمع المسلم یتعرض لتحدیین، جهل داخلي و
حث إنّ الع - ة المثقفة المتخصصة، حیث وجب علیها ال بء الأكبر في هذا المجال ملقى على عات النخ

ة وفیرة یلتجأ إلیها  في هذا المجال ، والضغط على مصادر القرار في الأنظمة المسلمة وتوفیر مادة علم
س على القواعد قید الدراسة ح الغموض ورفع الل  .مشرعو هذه الدول لتوض

ة على الأنظمة  - الثوابت الوطن عد جهد المتخصصین أن لا تتردد في التحفظ على الاتفاقات التي تمس 
عتبر الدین من أهمها  .والتي 
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ة والمعاهدات لا تشیر بوضوح إلى ضرورة انتهاك الثوابت المقدسّة لكل  - غي الإشارة إلى أنّ الاتفاقات الدول ین
م الخاصة دولة، وإنّما تعتمد على الانتهاكات ا ح المفاه لتي تواجهها المرأة في تلك الدول، لذا وجب علینا تصح

رّمها بل  انة المرأة في الإسلام الذ  قة م ل تعسف وظلم وسوء فهم لحق ة من  ام الفقه المرأة وغرلة الأح
ه  تا ا المرأة"ودلّلها بتعبیر الشیخ محمد الغزالي في  عث تجدید الفقه. 1"قضا غي  الإسلامي ونفضه من  ما ین

ة والعصور الحجرة  ال العادات والتقالید ال طة  ر(الشوائب المرت  ).حجرة الف
ة  - ة إسلام نظام ضمن منظومة تشرع ة  ة ببرمجة دراسة المیراث في الشرعة الإسلام تعزز المنظومة الترو

عاده   .شاملة لفهم خصائصه وأ
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                            
، ص محمد الغزالي، مرجع س -1   .58اب


